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  التعاملات القابلة للإلغاء

  )السعودي  دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي ونظام الإفلاس(

   د الغامديھاني بن سعید محم
  . مملكة العربیة السعودیة، الالمحامي والمستشار القانوني

  Hani.hlg@hotmail.com :البرید الإلكتروني

  :ملخص البحث
یبین البحث أحكام التعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام الإفلاس السعودي 

نھج ولائحتھ التنفیذیة مع مقارنتھا بالفقھ الإسلامي، وقد اتبع فیھ الباحث الم
الوصفي والاستقرائي كمنھج عام، حیث مھد الباحث بالتعریف التعاملات القابلة 

ثم بینّ الباحث . للإلغاء في اللغة والفقھ الإسلامي ونظام الإفلاس السعودي
ثم تطرق الباحث لتحدید . مشروعیة مبدأ إلغاء تعاملات المدین في الفقھ والقانون

فترة الریبة في نظام الإفلاس السعودي النطاق الزمني لتصرفات المدین خلال 
مقارنة بأحكام الحجر على المدین في الفقھ الإسلامي، ثم أوضح الباحث أطراف 

ثم عرّج . التعامل القابل للإلغاء وصور التعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام الإفلاس
 الباحث على طبیعة تصرفات المدین القابلة للإلغاء في مواجھة الدائنین بین

  .ثم ختم الباحث بذكر أھم نتائج البحث. البطلان وعدم النفاذ
الفقھ الإسلامي، السعودیة، القوانین والتشریعات، الإفلاس،  :الكلمات المفتاحیة 

الأحكام الشرعیة، الإعسار، الدیون، المنازعات القضائیة، المعاملات المالیة، 
سعودي، فترة الریبة، تصرفات التعاملات القابلة للإلغاء، الحجر، نظام الإفلاس ال

  .المدین، الدعوى البولیصة
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ABSTRACT: 
This is a study of the Provisions of Revocable 

Transactions As a comparative study Between Islamic 
jurisprudence and Bankruptcy Law. The researcher 
started by the definition of revocable transactions in 
Islamic jurisprudence and Saudi Bankruptcy Law. 
Moreover, he mentioned the legality of Revocable 
Transactions. Then he showed the timeline of Revocable 
Transactions in Saudi Bankruptcy Law Compared to The 
debtor in Islamic jurisprudence. Then he focused on the 
parties of Revocable Transactions according to Saudi 
Bankruptcy Law.  Then the researcher explained the 
nature of the Revocable Transactions between nullity and 
impermeability. The researcher concluded by mentioning 
the most important results of the research, and his 
recommendations.    
Keywords: Islamic jurisprudence, Saudi, laws and 
regulations, Bankruptcy, insolvency, Debt, Judicial 
Disputes, Financial Transactions, Revocable 
Transactions, Saudi Bankruptcy Law, Police lawsuit.   
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  :المقدمة
  

الحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ 
  :أجمعین، أما بعد

إن الحاجة لنظام الإفلاس غایة في الأھمیة وذلك لتنشیط الائتمان ودعم الثقة 
في المعاملات بسلسلة من الإجراءات والقواعد الرامیة إلى حمایة مصالح الدائنین 

وتحقیق المساواة بین الدائنین دون محاباة بعضھم على حساب . وصون حقوقھم
وذلك بضبط تصرفات المدین وتنظیم توزیع أموال المدین على . البعض الآخر

الدائنین توزیعاً عادلاً، لا أفضلیة فیھ لدائن على آخر مادام دینھ غیر مقترن بسبب 
  .قانوني یوجب ھذا التفضیل

س بالمملكة العربیة السعودیة على مدى ورغم تأخر صدور نظام شامل للإفلا
ه، بحلةّ ممیزة متسماً ١٤٣٩خمسة وعشرین عاماً مضت إلا أنھ صدر بعام 

حیث تضمن أحكاماً مستحدثة ومتطورة كالتسویة الوقائیة، اعادة التنظیم . بالشمولیة
المالي، التصفیة، التسویة الوقائیة لصغار المدینین، إعادة التنظیم المالي لصغار 
المدینین، التصفیة لصغار المدینین والتصفیة الإداریة كما شمل النظام أحكام التمویل 
والمقاصة والدیون والمخالفات النظامیة والأحكام الخاصة بالمدین المتوفى والتعاملات 

وفي ھذا البحث سنبیّن أحكام التعاملات القابلة للإلغاء الواردة بنظام . القابلة للإلغاء
  .نة بأحكامھ في الفقھ الإسلاميالإفلاس مقار

  
  : التعریف بالموضوع

ولكن بالاطلاع على . لم یتطرق نظام الإفلاس لتعریف التعاملات القابلة للإلغاء  
: من النظام یمكننا صیاغة تعریف التعاملات القابلة للإلغاء بأنھا) ٢١٠(مضمون المادة 

اح الإجراء مع طرف غیر ذي تصرفات المدین خلال الاثني عشر شھراً السابقة لافتت
علاقة أو خلال الأربعة والعشرین شھراً السابقة للافتتاح الإجراء مع طرف ذي 
علاقة، والتي تعطي لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على تلك التصرفات أمام القضاء 

  .بطلب إلغائھا
ومن خلال التعریف المبسط أعلاه یتضح بأن التعاملات القابلة للإلغاء ترتكز 

النطاق : نوع التصرف الصادر من المدین وثانیھا: ى ثلاثة ركائز أساسیة أولھاعل
صفة : الزمني لتلك التصرفات وھو ما یعرف لدى فقھاء القانون بفترة الریبة وثالثھا

وسیتم بیان أحكام كل ركن من أركان التعاملات القابلة . الطرف المتعامل مع المدین
  .للإلغاء أعلاه بمبحث مستقل
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  :كلة البحثمش
تتخلص مشكلة البحث في أن مفھوم التعاملات القابلة للإلغاء لم یفرد بدراسة 
مستقلة بحسب علمي تتناول ھذا المفھوم من جمیع حیثیاتھ، والنظر في تأصیلھا ھل ھو 
متوافق مع ما انتھجھ الفقھ في مفھوم تصرفات المدین المفلس قبل الحجر علیھ، فلذلك 

  .من البسط والتوضیح بحیث یستفید منھا كل ذي شأنفھي تحتاج إلى مزید 
  

  :أھمیة البحث
تظھر أھمیة البحث في بیان الصورة التامة للتعاملات القابلة للإلغاء، وذلك  

بتحدید مفھومھا، وأھمیتھا ومشروعیتھا، والنطاق الزمني لھا، وأطراف التعامل القابل 
  .للإلغاء، وصور ھذه التعاملات

  
  :ةالدراسات السابق

من خلال بحثي في المكتبات الوطنیة، ومراكز البحث العلمیة، ومحركات البحث 
الإلكترونیة، لم أقف على دراسات سابقة في ذات الموضوع، إلا أن ھناك الكثیر من 
الدراسات فیما یتعلق بأحكام الإفلاس عموماً، غیر أن ھذه الدراسات لم تتطرق بشكل 

  .بذكر أحكامھا والتأصیل الفقھي لھاخاص بالتعاملات القابلة للإلغاء 
  

  :منھج البحث
سأتبع في ھذا البحث المنھج الوصفي والاستقرائي كمنھج عام، وأما المنھج التفصیلي 

  :فعلى النحو الآتي

تعریف كل مصطلح في البحث من المصادر المعتبرة، وذلك بالرجوع في  .١
من ناحیة تعریف ذلك المصطلح من الناحیة اللغویة إلى كتب اللغة، و

الاصطلاح الفقھي إلى الكتب المعتمدة في كل مذھب، ومن ناحیة الاصطلاح 
 .النظامي والقانوني إلى الكتب المعتبرة في ھذا الشأن

تقدیم كل مسألة غامضة من مسائل البحث بتصویر لھا یكشف عن حقیقتھا  .٢
 .المراد منھا

الأربعة  دراسة مسائل البحث دراسة مقارنة في إطار المذاھب الفقھیة .٣
المشھورة، وذلك بذكر الأقوال في المسألة وفق التسلسل التاریخي لتلك 

 .المذاھب
بیان موقف نظام الإفلاس السعودي مقارناً بالقوانین الأخرى متى اقتضت  .٤

 .الحاجة ذلك
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  :خطة البحث
  :قسمت ھذا البحث على سبعة مباحث، على النحو التالي

 لة للإلغاءتعریف التعاملات القاب: المبحث الأول  
 أھمیة إبطال تعاملات المدین خلال فترة الریبة : المبحث الثاني  
 مشروعیة مبدأ إلغاء تعاملات المدین: المبحث الثالث  

  أساس إلغاء تعاملات المدین في الفقھ الإسلامیة: المطلب الأول
  أساس إلغاء تعاملات المدین وفق نظام الإفلاس السعودي: المطلب الثاني

 فترة الریبة(النطاق الزمني لتصرفات المدین : بعالمبحث الرا(  

  تعریف فترة الریبة: المطلب الأول
  المطلب الثاني تطور نظریة فترة الریبة

  الأساس القانوني لفترة الریبة: المطلب الثالث
  الأساس الفقھي لفترة الریبة : المطلب الرابع

  فترة الریبة في نظام الإفلاس السعودي: المطلب الخامس

 أطراف التعامل القابل للإلغاء قبل نفاذ إجراءات الإفلاس: مبحث الخامسال  

  الطرف المدین : المطلب الأول
  الطرف المتعامل مع المدین: المطلب الثاني

  الطرف ذو العلاقة: الفرع الأول
  الطرف من غیر ذوي العلاقة: الفرع الثاني

  ) حسن النیة(الطرف الغیر : المطلب الثالث

 صور التعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام الإفلاس : سالمبحث الساد  

  تنازل المدین عن أصولھ  : المطلب الأول
تنازل المدین عن الضمانات المقدمة لھ أو تقدیمھ ضمان عل�ى : المطلب الثاني

  دین لم یثبت في ذمتھ
  تنازل المدین عن الضمانات المقدمة لھ مقابل دیونھ على الغیر: الفرع الأول

  تقدیم المدین لضمان على دین لم یثبت في ذمتھ: الثانيالفرع 
  تنازل المدین عن حقوقھ: المطلب الثالث

إب��رام الم��دین لص��فقة دون مقاب��ل أو بمقاب��ل یق��ل ع��ن القیم��ة : المطل��ب الراب��ع
  .   العادلة
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إب��رام الم��دین لص��فقة تتض��من تس��ویة دی��ون قب��ل مواعی��د : المطل��ب الخ��امس
  . حو غیر عادلاستحقاقھا أو تسویتھا على ن

  إبراء المدین لذمة مدینھ                                  : المطلب السادس
  تعریف الإبراء: الفرع الأول
  أنواع الإبراء: الفرع الثاني
  إبراء المدین لمدینھ عن دین مستحق: الفرع الثالث

 ین طبیعة تص�رفات الم�دین القابل�ة للإلغ�اء ف�ي مواجھ�ة ال�دائن: المبحث السابع
 بین البطلان وعدم النفاذ

 والفھارس. الخاتمة 
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  المبحث الأول

  تعريف التعاملات القابلة للإلغاء
  

مرادف للمعاملات، ومفردھا معاملة، وھو عام في كل  :التعاملات في اللغة
 ١.واعتمل الرجل، إذا عمل بنفسھ؛ عمل یعمل عملا، فھو عامل: قال الخلیل. فعل یفعل
القوم یعملون : مصدر من قولك عاملتھ، والعملة: والمعاملة. لأجر ما عم: والعمالة

بأیدیھم ضروبا من العمل، حفرا، أو طیاً أو نحوه والمعاملة تطلق على التصرف في 
  .٢البیع ونحوه

  

یستعمل الفقھاء لفظة المعاملات في مقابل  :المعاملات في الاصطلاح الفقھي
أما . وجل كالصلاة والصیام والحج وخلافھ فالعبادات متعلقة بحقوق الله عز. العبادات

المعاملات فالأصل فیھا قضاء مصالح العباد كالبیع والشراء والكفالة والحوالة 
  ٣ونحوھا

  
  

، والقبول القاف والباء ٤القابلیة من القبول وھو مصدر قَبِل: القابلیة في اللغة
ویتفرع بعد  واللام أصل واحد صحیح تدل كلمھ كلھا على مواجھة الشيء للشيء،

  ٥.ذلك
  

لم یتطرق نظام : التعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام الإفلاس السعودي
) ٢١٠(ولكن بالاطلاع على مضمون المادة . الإفلاس لتعریف التعاملات القابلة للإلغاء

تصرفات المدین خلال : من النظام یمكننا صیاغة تعریف التعاملات القابلة للإلغاء بأنھا
شھراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غیر ذي علاقة أو خلال الأربعة الاثني عشر 

والعشرین شھراً السابقة للافتتاح الإجراء مع طرف ذي علاقة، والتي تعطي لكل ذي 
  .٦مصلحة حق الاعتراض على تلك التصرفات أمام القضاء بطلب إلغائھا

                                      
 ٢/٤٣٠المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،للفیومي : ینظر ١
  ٤/١٤٥معجم مقاییس اللغة ،للرازي : ینظر ٢
، مغني ٣/٤١١، الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي،للدسوقي ٤/٥٠٠الدر المختار وحاشیة ،لابن عابدین  ٣

 ١/١٣ادات، للبھوتي ، شرح منتھى الإر١/١٠٠المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،للشربیني 
 ١٠٤٦القاموس المحیط، للفیروزآبادي، ص  ٤
 ٥/٥١مقاییس اللغة، لابن فارس  ٥
 من نظام الإفلاس) ٢١٠(م  ٦
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ابلة للإلغاء ترتكز ومن خلال التعریف المبسط أعلاه یتضح بأن التعاملات الق
النطاق : نوع التصرف الصادر من المدین وثانیھا: على ثلاثة ركائز أساسیة أولھا

صفة : الزمني لتلك التصرفات وھو ما یعرف لدى فقھاء القانون بفترة الریبة وثالثھا
وسیتم بیان أحكام كل ركن من أركان التعاملات القابلة . الطرف المتعامل مع المدین

  .علاه بمبحث مستقل بھذا الفصلللإلغاء أ
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  المبحث الثاني

  أهمية إبطال تعاملات المدين  

  
إن إمكانیة إبطال تصرفات المدین خلال فترة الریبة یشكل حمایة فعّالة 

للدائنین، كما أنھ یحمي الأطراف الآخرین المتعاملین مع المدین من صدور أحكام 

، ومن ھنا نشأت فكرة ابطال تصرفات ١ن حقوققضائیة لاحقة ببطلان ما اكتسبوا م

  . المدین خلال فترة الریبة
  

دعوى (لذا قررت القوانین الوضعیة المقارنة تنظیم أحكام الدعوى البولیصة 

والتي یقابلھا في التشریع السعودي دعوى بطلان تصرفات المدین خلال ) عدم النفاذ

رة الریبة وما یترتب على بطلان فترة الریبة وحددت أحكام تصرفات المدین خلال فت

  .التصرف حال الحكم بھ

  

                                      
م، ٢٠٠٧ربلو، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر لعام .ربییر و ر. المطول في القانون التجاري، ج ١

 ١٥٣٤، ص ٢الجزء 



  )السعودي  دراسة مقارنة في ضوء الفقھ الإسلامي ونظام الإفلاس(التعاملات القابلة للإلغاء 

  ھاني بن سعید محمد الغامدي.د                                                                               
  

- ٢٠٨٢ - 

 

  المبحث الثالث

  مشروعية مبدأ إلغاء تعاملات المدين 
  

  أساس إلغاء تعاملات المدین في الفقھ الإسلامیة: المطلب الأول
جاء الفقھ الإسلامي بالسبق في تقریر أحكام التعاملات الصادرة من المدین 

حیث ناقش الفقھاء رحمھم . ین الوضعیة وتفوق علیھاالمفلس على نحو سبق القوان
الله تصرفات المدین قبل الحجر علیھ وبعده، كما شرحوا أنواع التصرفات الوارد 
حدوثھا من المفلس كتصرفھ في عین بیده وإقراره بدین جدید وشراءه بمال في 

  .الذمة
  

ابلة إلى حیث ذھب جمھور العلماء رحمھم الله من الأحناف والشافعیة والحن
. صحة تصرفات المفلس قبل الحجر علیھ، وعللوا ذلك بأن الحجر ھو المعتبر

والأصل في تصرفات المفلس الصحة حتى یقع الحجر، وبالتالي فلا یُقدم المتسبب 
بخلاف المالكیة القائلین بعدم صحة . ١على السبب أي لا یقدم المنع على الحجر
فیما لا تجري علیھ العادة ومالا یلزمھ تصرفات المدین المفلس قبل الحجر علیھ 

وعللوا ذلك بأن الدین قد أحاط بمال المدین فجعلھ ملكاً للغرماء وحینھا یكون 
  ٢تصرف المدین في مال غیره وھذا من إتلاف المال

  
الأحناف إلى  ، فقد قرربعد الحجر علیھ أما عن تصرف المفلس في عین بیده
أن یكون بیعھ بثمن المثل أو بمثل القیمة   صحة تصرف المدین في عین بیده شریطة

. ٤اعتبار التصرف موقوفاً على إجازة الحاكم ولا یعتبر باطلاً  إلىوذھب المالكیة  ٣
وذھب الشافعیة إلى بطلان التصرف وعلل النووي ذلك البطلان كون الحجر الثابت 

اتھ فلم یصح بحكم الحاكم یجعل حق الغرماء معلقاً بمال المدین في الحال أي حال حی

                                      
، الفتاوى الھندیة )١١/١٢١(العیني،البنایة شرح الھدایة ). ٥/٢١٥(الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء  ١

، الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح )٥/١٢٥(، الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج )٥/٥٦(
  )٢/١٦٠(، البھوتي، شرح منتھى الإرادات )٤/٣٢٩(، ابن قدامھ، المغني)٤/٣١٧(المنھاج 

، الدسوقي، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٥/٢٠٩(الخرشي، شرح مختصر خلیل  ٢
)٣/٢٦١ .( 

  ٩/٢٧٥الكمال ابن الھمام،فتح القدیر  ٣
  ٣/٢٦٥الدسوقي،الشرح الكبیر للشیخ الدردیر  وحاشیة الدسوقي  ٤
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ووافقھم في  ١تصرفھ، بخلاف الورثة الذین تتعلق حقوقھم بمال مورثھم بعد موتھ
حیث رأى البھوتي رحمھ الله بطلان تصرف المفلس المحجور علیھ ذلك الحنابلة 

   ٢. وعدم نفاذه
  

وعن إقرار المفلس المحجور علیھ بدین جدید، فقد أخُتلف في صحة الإقرار فمنھم 
ي أصلھ واختلفوا في نفاذه تجاه الغرماء، ومنھم من یرى عدم من رأى صحتھ ف

  .صحة اقرار المحجور علیھ بالكلیة
   

ذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى صحة الإقرار بین المدین المقر والدائن حیث 
حیث قرر الأحناف . المقر لھ، لكنھم اختلفوا في نفاذه بالنسبة للدائنین الآخرین

فإن أقر "ابن الھمام الحنفي  إقرار المحجور علیھ بدین جدید، قال والشافعیة صحة
في حال الحجر بإقرار لزمھ ذلك بعد قضاء الدیون لأنھ تعلق بھذا المال حق الأولین 
فلا یتمكن من إبطال حقھم بالإقرار لغیرھم ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ 

وقال مالك عن المفلس .  ٣"لحجرإقراره فیھ لأن حقھم لم یتعلق بھ لعدمھ وقت ا
المحجور علیھ بدین لا یجوز لھ بیع، ولا شراء، ولا أخذ، ولا عطاء، ولا إقراره 

وذھب الشربیني الشافعي إلى صحة إقرار المدین ٤بدین في ذمتھ لقریب ولا بعید
أي أن ٥بحق أو مال وجب علیھ قبل الحجر علیھ، ولا یصح إقراره بعد الحجر علیھ

وقال . دید المقر لھ بالحق لا یزاحم الغرماء ولا یشاركھم في حصیلة التنفیذالدائن الج
فیما بعد فك الحجر عنھ لأن الحجر متعلق بمالھ  وإن أقر المفلس بدین صح: البھوتي

  ٦للغرماء لا بذمتھ

  

                                      
                                        ١٣/٢٨٠النووي،المجموع شرح المھذب  ١
  ٤/٤٢٣ي متن الإقناع البھوتي،كشاف القناع ف ٢
  ٩/٢٧٦الكمال ابن الھمام،فتح القدیر  ٣
  ٨/١٦٠القرافي،الذخیرة  ٤
 ٣/١٠١الشربیني،مغني المحتاج  ٥
  ٣/٤٢٤البھوتي،كشاف القناع عن متن الإقناع  ٦
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فقد اجمع فقھاء المسلمون من وفیما یتعلق بشراء المحجور علیھ بمال في الذمة، 
یة والحنابلة على صحة تصرف المحجور علیھ بمال في الذمة ولكنھ المالكیة والشافع

لا ینفذ تجاه الدائنین بمعنى أن المدین الجدید لن یشترك مع الغرماء في حصیلة 
  .التنفیذ

بأن ما یرد على ذمة المدین المحجور علیھ من :" - رحمھ الله-قال النووي الشافعي 
إن كان بیع : حطاب المالكي، وقال ال١لا یصح :تصرف فیصح وفي قول شاذ

المحجور علیھ أو شراؤه بمال في الذمة كبیع السلم فیصح التصرف ولا یكون 
وإن تصرف المفلس في ذمتھ : وقال صاحب الكشاف. ٢للغرماء الحق في منعھ

  .٣بشراء صح تصرفھ على ألا یتشارك غرماء الدین في الذمة بغرماء ما قبل الحجر

  

ي لھ السبق في وضع أحكام المفلس وضبط تصرفاتھ وبذلك یكون الفقھ الإسلام
وقد أخذ المشرع السعودي بذات المبدأ المتمثل . بصورة مستفیضة ونظرة شمولیة

حیث قرر حق . في ضبط وتحدید تصرفات المدین المفلس وفق نظام الإفلاس
الاعتراض لكل ذي مصلحة بطلب إلغاء تصرفات المدین الصادرة منھ قبل افتتاح 

بتنازلھ عن أصولھ أو حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھ أو إبرائھ : والموجزة الإجراء
  .كما سیأتي تفصیلھ لاحقاً . لمدینھ

  

  أساس إلغاء تعاملات المدین وفق نظام الإفلاس السعودي: المطلب الثاني
یعتبر التشریع القانوني عند فقھاء القانون أساساً في مشروعیة التصرف من 

وقد أسس نظام الإفلاس . الحكم بتجریم التصرف أو جوازهعدمھ ویترتب علیھ 
حیث . السعودي لمبدأ قابلیة بطلان تصرفات المدین عن تصرفاتھ خلال فترة الریبة

منھ على ) ٢١٢-٢١١-٢١٠(جاء في الفصل الثالث عشر من نظام الإفلاس بالمواد 
وحقوق الغیر حسن أحكام التعاملات القابلة للإلغاء وما یترتب على الحكم بالبطلان 

  .النیة
حیث أسست المادة العاشرة بعد المائتین من نظام الإفلاس الحق لكل ذي 
مصلحة بالاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدین خلال الاثني عشر 
شھراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غیر ذي علاقة أو خلال الأربعة والعشرین 

                                      
 ٣/١٣١النووي،روضة الطالبین وعمدة المفتین  ١
 ٥/٣٩الحطاب،مواھب الجلیل في مختصر خلیل  ٢
 ٣/٤٢٤ناع عن متن الإقناع البھوتي،كشاف الق ٣
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مع طرف ذي علاقة، متى ما قام المدین بأحد التصرفات شھراً السابقة للافتتاح 
  :١التالیة

  
  .تنازل المدین كلیاً أو جزئیاً عن أي من أصولھ أو حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھ - أ

  .إبرام المدین لصفقة دون مقابل أو بمقابل یقل عن القیمة العادلة - ب
اقھا أو تسویتھا على إبرام المدین لصفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحق -ج

  .نحو غیر عادل
  .تقدیم المدین ضمانات لدیون قبل ثبوتھا في ذمتھ -د

  .إبراء المدین ذمة مدینھ جزئیاً أو كلیاً في دین مستحق لھ -ھـ
  

فإذا تصرف المدین بأحد التصرفات أعلاه خلال النطاق الزمني المنصوص 
محكمة المختصة على أي من علیھ نظاماً كان لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام ال

تلك التصرفات وعلى المحكمة أن تقضي في الاعتراض ببطلان تصرف المدین 
والآثار المترتبة علیھ مالم یكن التصرف یحقق مصلحة المدین وكان غیر متعثر أو 

. وھنا یظھر التأسیس القانوني لفكرة التعاملات القابلة للإلغاء. مفلس وقت إجرائھ
  :٢بطلان تصرف المدین بأي مما یأتي وتقضي المحكمة مع

  
أو دفع القیمة العادلة للأصول عند تعذر -إن وجدت-استرداد الأصول وعوائدھا  - أ

  .استردادھا
  .استرداد الضمانات المقدمة من المدین - ب
  .إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالیة من المدین بردھا إلى أمین الإفلاس -ج
أو جزئیاً بإعادة ضمانھ إلى ما كان علیھ أو بتقدیم  إلزام الضامن المبرأة ذمتھ كلیاً  -د

ضمان جدید لا تقل قیمتھ ودرجة أولویتھ عن قیمة ودرجة أولویة الضمان السابق 
  .وذلك في حال تعذر إعادة الضمان

  
ویجب التنبھ إلى أنھ في حال الحكم ببطلان تصرف المدین فإن الحكم بالبطلان 

على حقوقھ المكتسبة نتیجة تصرفات المدین ما لم  لا یسري على الغیر حسن النیة ولا
وبالتالي یتضح الأساس القانوني للتعاملات القابلة للإلغاء ھو . یكن طرفاً في التصرف

من نظام الإفلاس السعودي والمتمثل بحق كل ) ٢١٠(النص النظامي الوارد بالمادة 

                                      
 من نظام الإفلاس) ٢١٠(م  ١
 من نظام الإفلاس) ٢١١(م  ٢
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ني عشر شھراً من لھ مصلحة بالاعتراض على أي تصرف أجراه المدین خلال الاث
السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غیر ذي علاقة أو خلال الأربعة والعشرین شھراً 
السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة متى ما كان تصرف المدین فیھ تنازل عن أصولھ 

ویسقط اعتراض المتعرض بالتقادم . أو حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھ أو إبرائھ لمدینھ
  ١وعشرین شھراً من تاریخ افتتاح الإجراء بعد مضي أربعة

  

                                      
  من نظام الإفلاس ) ٢١٠/٢(م  ١
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  المبحث الرابع

  )فترة الريبة(النطاق الزمني لتصرفات المدين  

  
  تعریف فترة الریبة: المطلب الأول

  .١ھي في اللغة ھي المدة التي تقع بین زمنین الفترة
  .٢الظن والشك والتھمة :فھي أما الریبة في اللغة

قھ التجاري على تعریف مصطلح فترة الریبة تكاد تتفق معظم التعریفات بالف
الفترة الواقعة بین التاریخ الذي تحدده المحكمة لتوقف المدین عن دفع دینھ حتى : بأنھا

  .٣تاریخ الحكم بالإفلاس
وبالاطلاع على نظام الإفلاس السعودي ولائحتھ التنفیذیة نجدھما قد خلا من 

  . ودھاتعریف فترة الریبة بالرغم من التعارف على وج
من نظام ) ٢١٠(ویمكن استنتاج تعریف فترة الریبة بناء على أحكام المادة 

النطاق الزمني لتصرفات المدین، والمحددة باثني عشر شھراً : الإفلاس السعودي بأنھا
سابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غیر ذي علاقة، أو بأربعة وعشرین شھراً السابقة 

  .قةلافتتاح الإجراء مع طرف ذي علا
  
وبذلك یكون تعریف فترة الریبة في نظام الإفلاس السعودي متفق شكلیاً مع  

التعاریف الواردة بالقوانین الوضعیة في تحدید النطاق الزمني لفترة الریبة من حیث 
ولكنھ اختلف عنھا في احتساب مدة فترة الریبة بناء على شخصیة . بدایة الفترة ونھایتھا

ویعود ھذا الاختلاف الجذري . اعتبار لتوقف المدین عن الدفعالمتعامل مع المدین دون 
إلى حداثة نظام الإفلاس السعودي واحتواءه على سبعة إجراءات مختلفة عما ھو 

  .معمول بھ في القوانین العربیة الأخرى
  
  

  تطور نظریة فترة الریبة: المطلب الثاني
  

                                      
 ٢/٦٧٢المعجم الوسیط : انظر ١
  ١/٣٨٤المعجم الوسیط : انظر ٢
د عبدالحمید شلبي، تصرفات التاجر في فترة الریبة في النظام التجاري السعودي، مجلة الدراسات  ٣

لعام  ٧٠العدد  ١١حوث الأكادیمیة، قسم الشریعة كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة مصر، المجلد والب
                                                                        ٣٨٨-٣٨٧، ص٢٠١٦
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حیث كان . عھد الرومانيلم تكن نظریة فترة الریبة ولیدة الیوم بل بدأت منذ ال
وتغیر . النظام الروماني القدیم یقتنع بفكرة استرقاق المدین العاجز عن الوفاء بدیونھ

الحال بعد قیام الثورة الفرنسیة حیث استصدر قانون یقضي بإطلاق سراح جمیع 
المدینین وتحریرھم من الرق على أن یقوم المدین عند نشوء الدین بوضع أموالھ 

لدائن وذلك بنقل حیازة أموالھ إلى الدائن ومن ثم بیعھا وقسمة ثمنھا بین كضمان لدى ا
ثم ظھرت نظریة فترة الریبة لأول مرة خلال القرون . الغرماء حال عدم الوفاء

الوسطى في أنظمة الجمھوریات الإیطالیة وكانت تھدف إلى الحمایة الفعالة للدائن في 
  ١.ى التشریع الفرنسي والتشریعات الحدیثةونفذت ھذه النظریة إل. حال إفلاس المدین

  
  الأساس القانوني لفترة الریبة: المطلب الثالث

قد یتعمد المدین حین اضطراب وضعھ المالي أو توقع إفلاسھ إلى بیع أموالھ 
وإخفاء ثمنھا عن دائنیھ أو بیعھا بأثمان بخسة أو التصرف فیھا بالھبة لصالح قریب أو 

سن تشریع یھدف إلى حمایة الدائنین من تصرفات المدین صدیق، لذا نشأت الحاجة ل
، فإذا حُكم بعد )عدم نفاذ التصرف(نتج عن ذلك الدعوى البولیانیة أو بالأحرى دعوى 

النفاذ لم یسري اثار تصرف المدین على الدائن بل ینحصر أثر ھذا التصرف بین 
شأ الأساس القانوني ومن ھنا ن. ٢المدین والمتعامل معھ دون أن تتأثر حقوق الدائن

لفترة الریبة لھدف حمایة حقوق الدائنین وذلك بتمكینھم من إقامة دعوى ضد المدین 
فطبیعة دعوى عدم النفاذ بنوعیھا الوجوبي .  للمطالبة بعدم نفاذ تصرفھ تجاھھم

لیس بطلاناً بالمعنى الذي یترتب علیھ زوال التصرف وإعادة المتعاقدین والجوازي 
تي كانا علیھا قبل العقد بل ھو في حقیقتھ عدم نفاذ التصرف في حق إلى الحالة ال

جماعة الدائنین وحدھا مع بقاءه صحیحا منتجاً لآثاره فیما بین المفلس ومن تصرف 
  .٣إلیھ بحیث تجوز المطالبة بتنفیذه بعد انتھاء التفلیسة

  
مة بدعوى فعدم النفاذ الوجوبي في القوانین المقارنة یكون بناء على حكم المحك

تقدم من أمین التفلیسة بطلب بطلان تصرفات المدین خلال فترة الریبة على تصرفات 
وتكاد القوانین الوضعیة تتفق . محددة دون أن یكون للمحكمة سلطة تقدیریة في ذلك

: على التصرفات غیر النافذة وجوباً في فترة الریبة وتشمل التصرفات التالیة

                                      
-لحقوقیة، مكتبة الحلبي ا)رسالة دكتوراه(وجیھ خاطر، نظریة فترة الریبة في الإفلاس، .د: ینظر ١

 ١٩- ٧م ،ص ١٩٩٢بیروت ، لعام 
 ١٥٧م ص ٢٠١١، دار الكتب القانونیة، مصر لعام ) دراسة قانونیة(سمیرة مصطفى، فترة الریبة .  د ٢
  ١٤٩ص  ٢٠١٧فھد عبدالله الفارسي، فترة الریبة في الإفلاس، دار النھضة العربیة،القاھرة لعام . د ٣
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بل استحقاقھا، الوفاء بالدیون بغیر نقود أو أوراق تجاریة، التبرعات، الوفاء بالدیون ق
  .١التأمینات والرھونات الضامنة لدین سابق

  
بالمقابل فإن جمیع تصرفات المدین خلال فترة الریبة تخضع لأحكام عدم النفاذ 
الجوازي، وتكون معرضة للحكم بھ، غیر أنھ یستثنى منھا التصرفات الخاضعة لعدم 

أعلاه، وھي تصرفات محصورة نظاماً، وھذا یعني أن عدم النفاذ  النفاذ الوجوبي
الجوازي یعتبر ھو القاعدة العامة في عدم النفاذ وأن عدم النفاذ الوجوبي فیعتبر استثناء 

مما یعني أن عدم النفاذ الجوازي یشمل جمیع التصرفات التي لا . من ھذه القاعدة
  .٢تخضع لعدم النفاذ الوجوبي

  
  الأساس الفقھي لفترة الریبة: عالمطلب الراب

في الفقھ الإسلامي نجد أن فقھاء المسلمین قد ناقشو باستفاضة تصرفات المدین 
المفلس قبل وبعد الحجر علیھ، ومحل الاستشھاد ھنا تصرفات المدین قبل الحجر علیھ 

مدین لا بعده، والتي یقابلھا فترة الریبة بنظام الإفلاس السعودي القائمة على تصرفات ال
  .قبل نفاذ إجراء الإفلاس

  
حیث ذھب جمھور العلماء رحمھم الله من الأحناف والشافعیة والحنابلة إلى 

والأصل . صحة تصرفات المفلس قبل الحجر علیھ، وعللوا ذلك بأن الحجر ھو المعتبر
في تصرفات المفلس الصحة حتى یقع الحجر، وبالتالي فلا یُقدم المتسبب على السبب 

بخلاف المالكیة القائلین بعدم صحة تصرفات المدین . ٣م المنع على الحجرأي لا یقد
المفلس قبل الحجر علیھ فیما لا تجري علیھ العادة ومالا یلزمھ وعللوا ذلك بأن الدین 
قد أحاط بمال المدین فجعلھ ملكاً للغرماء وحینھا یكون تصرف المدین في مال غیره 

  .شرع السعودي بھذا التوجھوقد أخذ الم. ٤وھذا من إتلاف المال
  

                                      
الأوراق التجاریة والإفلاس،منشورات الحلبي الحقوقیة، - مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري ١

 ٤١٤م  ص ٢٠١٦لعام  ٣بیروت ،ط 
  ٥٣١م ص ١٩٦٨محسن شفیق، الموجز في القانون التجاري، دار النھضة العربیة، القاھرة لعام . د ٢
لھندیة ، الفتاوى ا)١١/١٢١(العیني،البنایة شرح الھدایة ). ٥/٢١٥(الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء  ٣

، الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح )٥/١٢٥(، الھیتمي، تحفة المحتاج في شرح المنھاج )٥/٥٦(
  )٢/١٦٠(، البھوتي، شرح منتھى الإرادات )٤/٣٢٩(، ابن قدامھ، المغني)٤/٣١٧(المنھاج 

، الدسوقي، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٥/٢٠٩(الخرشي، شرح مختصر خلیل  ٤
)٣/٢٦١.( 
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  فترة الریبة في نظام الإفلاس السعودي: المطلب الخامس
حدد نظام الإفلاس السعودي فترة الریبة باثني عشر شھراً سابقة لافتتاح 

وبأربعة وعشرین شھراً علاقة الإجراء عن تصرفات المدین مع طرف غیر ذي 
وأوجب النظام ١.ف ذي علاقةالسابقة لافتتاح الإجراء عن تصرفات المدین مع طر

لقبول الاعتراض على تصرف المدین خلال فترة الریبة أن یكون تقدیم الاعتراض 
. لمن لھ مصلحة بدعوى الإبطال خلال أربعة وعشرین شھراً من تاریخ افتتاح الإجراء

حیث یسقط اعتراض المتعرض بالتقادم بعد مضي أربعة وعشرین شھراً من تاریخ 
على أن تقضي المحكمة في الاعتراض ببطلان تصرف المدین . ٢افتتاح الإجراء

والآثار المترتبة علیھ إلا إذا كان التصرف یحقق مصلحة المدین وكان غیر متعثر أو 
  .٣مفلس وقت إجرائھ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  من نظام الإفلاس) ٢١٠/١(م  ١
  من نظام الإفلاس ) ٢١٠/٢(م  ٢
 من نظام الإفلاس) ٢١١(م  ٣
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  المبحث الخامس

  أطراف التعامل القابل للإلغاء قبل نفاذ إجراءات الإفلاس
  

  الطرف المدین : المطلب الأول
تعاملات القابلة للإلغاء ناتجة عن تصرفات المدین المحظورة علیھ نظاماً ال

الشخص الذي ثبت في ذمتھ : وقد عرف نظام الإفلاس المدین بأنھ. خلال فترة الریبة
وبالتالي فإن النظام قد أعطى لصاحب المصلحة حق الاعتراض على تلك . ١دین

من تشریع النظام وھي حفظ حقوق  التصرفات المحظورة نظاماً لتحقیق الھدف المنشود
وبالتالي فإن الإفلاس في أصلھ . الدائنین حال تعثر أو اضطراب الوضع المالي للمدین

غیر مجرم نظاماً ولكن یعد جریمة متى ما انطوى على احتیال أو تقصیر أو اھمال أو 
لغاء محاولة الإضرار بالدائنین حینھا یكون التعاملات الصادرة من المدین عرضة للإ

وقد حصر نظام الإفلاس . بموجب حكم قضائي ویتبعھ بطلان الآثار المرتبة علیھ
  :التصرفات المحظورة على المدین في خمسة تصرفات كالآتي

  .التنازل كلیاً أو جزئیاً عن أي من أصولھ أو حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھ - أ
  .إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل یقل عن القیمة العادلة - ب
إبرام صفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا أو تسویتھا على نحو غیر  -ج

  .عادل
  .تقدیم ضمانات لدیون قبل ثبوتھا في ذمتھ -د

  .إبراء ذمة مدینھ جزئیاً أو كلیاً في دین مستحق لھ -ھـ
  

ولكل من لھ مصلحة الإعراض على أي تصرف من تصرفات المدین أعلاه 
وسیأتي . ھراً من افتتاح الإجراء وإلا سقط حقھ في الاعتراضخلال أربعة وعشرین ش

تفصیل التعاملات أعلاه بالمبحث المتعلق بصور التعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام 
  .الإفلاس
   
   

                                      
 من نظام الإفلاس) ١(م  ١
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  الطرف المتعامل مع المدین: المطلب الثاني
  

  الطرف ذو العلاقة: الفرع الأول
فتعریف . موحّد في كل العلوم لا نستطیع تعریف الطرف ذو علاقة بتعریف

الطرف ذو علاقة في نظام الإفلاس یختلف عن تعریفھ في المعاییر المحاسبیة، كما 
یختلف تعریفھ في لوائح ھیئة السوق المالیة وقواعدھا لأغراض قواعد طرح الأوراق 

فلكل مجال تعریفھ الخاص . المالیة والالتزامات المستمرة ولائحة حوكمة الشركات
  .على المركز القانوني للطرف ذو علاقةبناء 

ففي المعیار المحاسبي على سبیل المثال یكون الطرف ذو علاقة إذا كان قادر 
على التحكم بالطرف الآخر أو ممارسة تأثیر ھام علیھ في صنع قرارات مالیة أو 

  .١ تشغیلیة
  

في  بینما في نظام الإفلاس یكون الطرف ذو علاقة بالمدین متى ما كان طرفاً 
أي تصرف أجراه المدین سواء بتنازل الأخیر عن أصولھ أو ضماناتھ أو حقوقھ أو 
. إبراءه للغیر وكان أحد الأشخاص الواردین بنص المادة الأولى من نظام الإفلاس

  : ٢حیث حدد نظام الإفلاس الطرف ذو علاقة بالنسبة للمدین على سبیل الحصر بالآتي
  
ومن في حكمھما وشریك المدین  مدیر المدین وعضو مجلس إدارتھ -١

  .والمالك، وأقربائھم حتى الدرجة الثالثة
فتصرف المدین خلال فترة الریبة بتنازلھ عن أصولھ أو حقوقھ أو تنازلھ عن 
. الضمانات المقدمة لھ أو إبرائھ لمدینھ لصالح أقاربھ حتى الدرجة الثالثة قابل للإبطال

: والدرجة الثانیة ھم. ب، الأم، الابن، البنتالأ: فأقارب المدین من الدرجة الأولى ھم
والدرجة . الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت

وكذا الحال بالتصرفات التي . ٣العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، ابنت الأخت: ھم
لس إدارتھ أو شریكھ أو أجُریت خلال فترة الریبة بین المدین ومدیره أو عضو مج

                                      
الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة  -٢٤معیار المحاسبة الدولي  ١

  المملكة المتحدة الدولیة التابع لمؤسسة ھیئة معاییر المحاسبة الدولیة،
 من نظام الإفلاس) ١(م  ٢
)  ١/م( من اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ) ٧/١(م  ٣

 ٠٨/ ٠٤وتاریخ ) ٢٠٤٤(ھـ و المعدلة بموجب  قـرار وزیر العدل رقـم  ١٤٣٥/  ١/  ٢٢بتاریخ 
 ھـ١٤٤٣/
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أقاربھم حتى الدرجة الثالثة فإنھا تعاملات قابلة للإلغاء والاعتراض علیھا من قبل من 
  .لھ مصلحة وذلك بطلب إلغائھا وإلغاء ما ترتب علیھا من آثار

  
  .من یكون بینھ وبین المدین علاقة عمل -٢

دمة لھ أو فتنازل المدین عن أصولھ أو حقوقھ أو تنازلھ عن الضمانات المق
إبرائھ لمدینھ لمن تربطھ بھ علاقة عمل فإنھا تعاملات قابلة للاعتراض لكل من لھ 
مصلحة وذلك بطلب إلغائھا وإلغاء ما ترتب علیھا من آثار ویستوي في ذلك إن كان 
المدین یعمل تحت إشراف وتبعیة غیره أم كان المدین صاحباً للعمل إذ أن العبرة في 

وتتحقق العلاقة العمالیة . یة بغض الطرف عن مركز المدین فیھاتحقق العلاقة العمال
  .١متى ما توفر فیھا عنصريّ الإشراف والتبعیة بین العامل ورب العمل؛ مقابل أجر

  
- بشكل مباشر أو غیر مباشر- الشخص الذي یسیطر علیھ وعلى المدین  -٣

شخص آخر أو أكثر بما یوازي نسبة ملكیة تزید على خمسین في المائة 
    .كل منھمامن رأس مال 

یظھر من نص المادة أعلاه افتراض ثلاثة أطراف أو أكثر في تصرف المدین 
والمسیطِر علیھما من شخص ) ذو العلاقة(المدین وشریكھ : خلال فترة الریبة وھم

فلو كان المسیطر یملك . ثالث بشكل مباشر أو غیر مباشر وقد یكون فرداً أو كیاناً 
أس مال الشركة ویشترك فیھا معھ المدین وشریك ذو علاقة سبعین بالمائة من ر

بالمدین فإن أي تصرف یجریھ المدین مع الطرف المسیطر قابل للإلغاء والإبطال متى 
ما كان خلال فترة الریبة وتضمن تنازل المدین عن الأصول أو الضمانات أو الحقوق 

المدین وشریكھ حال  وقد تكون السیطرة مباشرة على. أو الإبراء للطرف المسیطر
تأثیر الطرف المسیطر على إدارة الكیان كونھ رئیس مجلس المدیرین أو لھ الإدارة 

أو كانت السیطرة غیر . المطلقة كمدیر عام للشركة المتشارك فیھا مع المدین والغیر
تزید على خمسین في المائة من مباشرة على المدین كاستحواذ المسیطر على حصص 

  .كما في الشركات القابضة مارأس مال كل منھ

                                      
ھـ، والمعدل ١٤٢٦/  ٨/  ٢٣بتاریخ  ٥١/بالمرسوم ملكي رقم م من نظام العمل، الصادر) ٥/١(م  ١

 ھـ ١٤٣٦/  ٦/  ٥وتاریخ ) ٤٦/ م( بموجب المرسوم الملكي رقم 



  )السعودي  دراسة مقارنة في ضوء الفقھ الإسلامي ونظام الإفلاس(التعاملات القابلة للإلغاء 

  ھاني بن سعید محمد الغامدي.د                                                                               
  

- ٢٠٩٤ - 

 

بما -بشكل مباشر أو غیر مباشر-الشخص الذي یسیطر على المدین  -٤
  .یوازي نسبة ملكیة تزید على خمسین في المائة من رأس مال المدین

سواء ) فرداً أو كیاناً (ففي الحالة ھذه یكون المدین مسیطراً علیھ من الغیر 
لغیر یملك حصص أعلى من المدین في بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بأن یكون ا

ذات الشركة أو كان مدیراً على المدین المسیطر علیھ أو رئیساً لمجلس المدیرین، أو 
كان مستحوذاً على حصص أعلى من خمسین بالمائة رأس مال المدین، كما ھو الحال 

تى في الشركات القابضة فإن تصرفات الغیر مع المدین المسیطر علیھ قابلة للإلغاء م
ما كانت خلال بفترة الریبة وتضمنت تنازل المدین عن الأصول أو الضمانات أو 

  .الحقوق أو الإبراء الغیر
  
بما -بشكل مباشر أو غیر مباشر-الشخص الذي یسیطر علیھ المدین  -٥

  .یوازي نسبة ملكیة تزید على خمسین في المائة من رأس مالھ
ن خلال فترة الریبة مسیطراً وھنا عكس السابق بأن یكون المتعامل مع المدی

علیھ من قبل المدین بشكل مباشر أو غیر مباشر ككون المدین یملك حصص أعلى من 
شریكھ في ذات الشركة أو كان المدین مدیراً على الطرف الآخر المسیطر علیھ أو 
رئیساً لمجلس المدیرین ،أو كان مستحوذاً على حصص أعلى من خمسین بالمائة رأس 

كما ھو الحال في الشركات القابضة فإن تصرفات المدین مع الآخر مال الغیر، 
المسیطر علیھ قابلة للإلغاء متى ما كانت خلال الفترة الزمنیة المعروفة بفترة الریبة 

  .وتضمنت فتنازل المدین عن الأصول أو الضمانات أو الحقوق أو الإبراء
  

ن خلال فترة وبالتالي فإن حرص المنظم في ضبط وتأطیر تصرفات المدی
إذ أن المدین حال . الریبة حفظاً لحقوق الدائنین ومكتسبي الحقوق حسني النیة

اضطراب وضعھ المالي أو توقع إفلاسھ قد یلجأ إلى بعض الطرق الاحتیالیة أو 
التصرف بطریقة تضر بمالھ بغیة تفادي الإفلاس أو الاضطراب المالي، لذا شرّع 

تصرفات المدین قابلة للإلغاء سواء أكان تصرف  المنظم في نظام الإفلاس باعتبار
ولا اعتبار لحسن نیة . المدین بتنازلھ أصولھ أو حقوقھ أو ضماناتھ أو ابراء الغیر

المدین في ھذه التصرفات، وإنما الاعتبار في تصرف المدین متى ما كان یحقق 
  .مصلحتھ وكان غیر متعثر أو مفلس وقت إجرائھ
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الذي اكتسب حقوقاً جراء تصرف المدین فلا یؤثر بخلاف الغیر حسن النیة  
  . ١إبطال تصرف المدین على حقوقھ ما لم یكن طرفاً في التصرف الذي أبرمھ المدین

  
  الطرف من غیر ذوي العلاقة: الفرع الثاني

ومعرفة . لم یعرف نظام الإفلاس السعودي الطرف غیر ذي علاقة بالمدین
لمفھوم المخالف للطرف ذي علاقة، وبمثل ذلك الطرف غیر ذي العلاقة بالمدین ھو ا

فالطرف المتعامل مع المدین من غیر ذوي العلاقة ھو الطرف الذي . تُعّرف الأضداد
لا تربطھ صلة قرابة بالمدین في درجاتھ الثلاث الأول، ولا یكون مدیراً للمدین ولا 

كما یكون غیر . الثةعضواً لمجلس إدارتھ ولا شریكاً لھ ولا قریباً لھم حتى الدرجة الث
إضافة لعدم توفر عنصر . ذي علاقة بالمدین حال انتفاء علاقة العمل بینھ وبین المدین

. السیطرة سواء من المدین على الغیر او من الغیر على المدین بأي صورة وبأي شكل
ویثور السؤال ھنا، ھل تنسحب أحكام التعاملات القابلة للإلغاء المبرمة بین المدین مع 

  .علاقة على تصرفات المدین مع الطرف من غیر ذي علاقة ذي
  

والجواب عن ذلك فیھ تفصیل، فمن حیث مبدأ الاعتراض على تصرفات 
المدین فھناك اتفاق، حیث قرر نظام الإفلاس لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على 
تصرفات المدین سواء أكان مع طرف ذو علاقة أو غیر ذو علاقة متى ما كان 

تنازل المدین عن أصولھ أو حقوقھ أو تنازلھ عن الضمانات المقدمة لھ أو التصرف ب
على أن یكون تقدیم الاعتراض خلال أربعة وعشرین شھراً من تاریخ . إبرائھ لمدینھ

  . افتتاح الإجراء
  

ولكن النطاق الزمني لتصرفات المدین یختلف حال كانت تلك التصرفات مع 
  .ةطرف ذي علاقة عن طرف غیر ذي علاق

فالنطاق الزمني لتصرفات المدین مع طرف ذو علاقة تكون قابلة للاعتراض 
متى ما وقعت خلال الأربعة والعشرین شھراً السابقة لافتتاح الإجراء بینما یكون 
النطاق الزمني للاعتراض على تصرفات المدین مع طرف غیر ذي علاقة عن 

  .السابقة لافتتاح الإجراء التصرفات التي أجراھا المدین خلال الاثني عشر شھراً 
  
  

  )حسن النیةّ(الطرف الغیر : المطلب الثالث

                                      
 .من نظام الإفلاس) ٢١٢(م   ١
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  .١الحُسن في اللغة بضم الحاء ھو كل مبھج مرغوب فیھ: تعریف حُسن النیّة
  .٢أما النیّة في اللغة فھي القصد والعزم

وقد شاع استعمال مبدأ حُسن النیّة في الفقھ الإسلامي في معرض المعاملات 
نة والثقة والوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى ترك الغش والتدلیس كلزوم الأما

  . ٣والكذب
وقد اجتھد بعض الفقھاء في وضع تعریف لمبدأ حُسن النیّة یكون متوافقاً بما 

عبد الحلیم . جاء في الكتاب الكریم والسنة النبویة وقواعد الفقھ الإسلامي، فقد عرف د
قصد الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا في " نھ القوني مبدأ حسن النیة بأ

  .٤"تصرف معین
أما في التشریع السعودي فقد جاء نظام الإفلاس السعودي بالتأكید على حمایة 

وشرط الحمایة ھو . الغیر حسن النیة من تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات الإفلاس
المدین وإلا عُد سيء النیة ولا حمایة ألا یكون الغیر طرفاً في التصرف الذي أجراه 

حیث نص النظام على . لحقوقھ المكتسبة الناتجة عن تصرفات المدین خلال فترة الریبة
عدم ترتب أي أثر بعد الحكم ببطلان تصرف المدین على الحقوق التي اكتسبھا الغیر 

  .٥ما لم یكن طرفاً في التصرف الذي أبرمھ المدین) حسن النیة(
  

فإن المُكتسب للحقوق نتیجةً تصرفات المدین خلال فترة الریبة یكون وبالتالي 
حسن النیة ولا تتأثر حقوقھ المكتسبة جراء تصرف المدین خلال فترة الریبة مالم یكن 

ومتى ما كان طرفاً في تصرفات . طرفاً في تصرف المدین بأي شكلاً من الأشكال
یفترض حمایتھ لأن تصرفھ مبني على المدین خلال فترة الریبة فیكون سیئ النیة ولا 

وللمحكمة بعد الحكم ببطلان تصرف المدین أن تقضي باسترداد ما . الإضرار بالغرماء
  .اكتسبھ الغیر نتیجة لھذا التصرف

  لمبحث السادسا

  صور التعاملات القابلة للإلغاء وفق نظام الإفلاس

                                      
 ١/١٧٤المعجم الوسیط : انظر ١
  المعجم الوسیط : انظر ٢
جلة كلیة الشریعة والقانون جامعة د عبدالحمید المجلي، تصرفات المدین قبل نفاذ إجراءات الإفلاس، م  ٣

                                                                        ٢٥٨٨، ص٢٠١٩لعام  ٤العدد  ٢١الأزھر، مصر، المجلد 
د عبدالحلیم القوني، حسن النیة وأثره في التصرفات في الفقھ الإسلامي والقانون المدني، دار : ینظر ٤

 ٧٥م ص ٢٠٠٤الجامعیة، الإسكندریة لعام  المطبوعات
 من نظام الإفلاس) ٢١٢(م  ٥
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كما حدد . الإفلاسحـدد نظام الإفلاس فترة الریبة التي تسبق افتتاح إجـراء 

أنواع التصرفات الواقعة في تلك الفترة والتي یقبل الاعتراض علیھا، حیث یغلب على 
تلك التصرفات أن تكون ضارة ضررا محضا أو دائرة بین النفع والضـرر مـع غلبة 

  :١احتمال الضرر، وقد أوردھا النظام كالتالي
  .حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھتنازل المدین كلیاً أو جزئیاً عن أي من أصولھ أو  - أ

  .إبرام المدین لصفقة دون مقابل أو بمقابل یقل عن القیمة العادلة - ب
إبرام المدین صفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا أو تسویتھا على نحو  -ج

  .غیر عادل
  .تقدیم المدین ضمانات لدیون قبل ثبوتھا في ذمتھ -د

  .ھ جزئیاً أو كلیاً في دین مستحق لھإبراء المدین لذمة مدین -ھـ
  

  :وستناول ھذه التصرفات وأحكامھا من خلال المطالب التالیة
  

  تنازل المدین عن أصولھ  : المطلب الأول
  ٢ترك الحق :التنازل في اللغة

الأموال المنقولة وغیر المنقولة، وحقوق  :عرّف نظام الإفلاس الأصول بأنھا
الیة المستحقة على الغیر سواء أكانت حالةّ أم آجلة، الملكیة الفكریة، والحقوق الم

والحقوق التي ترد على أي منھا، وغیر ذلك مما قد یكون لھ قیمة مالیة حالیة أو 
أصول المدین في تاریخ افتتاح أي : كما عرف النظام أصول التفلیسة بأنھا .مستقبلیة

  ٣.ن أي منھامن إجراءات الإفلاس المنصوص علیھا في النظام أو خلال سریا
  

حیث جعل نظام الإفلاس تصرف المدین المتمثل في تنازلھ عن أصولھ كلیاً أو 
تعاملات القابلة للإلغاء ومؤدى ذلك أن یكون تصرف جزئیاً خلال فترة الریبة من ال

وبالتالي فیحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على تنازل المدین . المدین عرضة للبطلان
عن أصولھ كلیاً أو جزئیاً متى ما كانت خلال فترة الریبة وداخل نطاقھا الزمني على 

ون شھراً من تاریخ أن یكون الاعتراض خلال الفترة النظامیة المحددة بأربعة وعشر
  . افتتاح الإجراء

                                      
 من نظام الإفلاس السعودي) ھـ-أ/٢١٠(م  ١
  ٢/٩١٥المعجم الوسیط : انظر ٢
 من نظام الإفلاس) ١(م  ٣
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ویشمل ذلك تنازل المدین عن أصل من أصولھ بعوض أو بدون عوض 
كالتبرع أو الھبة كما یشمل تنازل المدین عن أصل متنازع علیھ أیضاً، لأن ھذه 
التصرفات ضارة ضررا محضا مفقرة لذمة المدین ولا یتصور أن یقوم المدین بتلك 

وقد . ة ارتباك مالي دون أن یقوم بالوفاء بما علیھ من دیونالتصرفات وھو في حال
جعلت القوانین الوضعیة تبرع المدین بأصولھ أو منقولاتھ من تعداد التصرفات الباطلة 

  . ١بطلاناً وجوبیاً وتسري علیھا دعوى عدم النفاذ الوجوبي
  

على دین لم  تنازل المدین عن الضمانات المقدمة لھ أو تقدیمھ ضمان: المطلب الثاني
  یثبت في ذمتھ

. ٢الكفالة أو التزم أن یؤدي عنھ ما قد یقصر في أدائھ: الضمان في اللغة 
  .٣)للمتعدي(وضمن یضمن، تضمینا، فھو مضمن، والمفعول مضمن 

والمضمون لھ . الضامن :وأركان الضمان في الفقھ الإسلامي خمسة وھي
والمضمون ). الحق(المضمون و). الذي علیھ الحق(والمضمون عنھ ). صاحب الحق(

  . ٤)بسببھ(بھ 
  

تنازل المدین عن الضمان المقدم لھ مقابل دیونھ على الغیر أو : والمقصود
  . تقدیم المدین لضمان على دین لم یثبت في ذمتھ

  

                                      
السید عبدالرزاق السید، شرح مواد الإفلاس من الناحیتین القانونیة والعلمیة معلقا علیھا بأحدث أحكام  ١

  ٧٦م ص ٢١٠٥ضاء، منشأة المعارف، الاسكندریة لعام الق
 ٢/١٣٧٠معجم اللغة العربیة المعاصرة : ینظر ٢
  ٢/١٣٧١معجم اللغة العربیة المعاصرة : ینظر ٣
  ٣/١٩٩الفقھ على المذاھب الأربعة، الجزیري  ٤
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  تنازل المدین عن الضمانات المقدمة لھ مقابل دیونھ على الغیر: الفرع الأول
  

لھ مقابل ضمان حقوقھ لدى الغیر من تنازل المدین عن أي ضمان مقرر 
التصرفات القابلة للإلغاء، كتنازلھ عن ضمان عیني مقدم لھ من أحد مدینیھ أو تنازلھ 

  .عن الكفالة الغرمیة لكفیل أحد مدینیھ أو تنازلھ عن الرھن الضامن لدینھ
فالتفریط في ھذه الضمانات من جھة المدین یجعل ھذه التنازلات عرضة 

ویستوي في . ما تمت خلال فترة الریبة وذلك باعتراض من لھ مصلحةللإبطال متى 
لأن الضمان في ھذه الحالة .  ذلك تنازل المدین عن الضمان المقدم لھ جزئیاً أو كلیاً 

  .١یكون لحفظ حق المدین وتنازلھ عن الضمان كتنازلھ عن حقوق دائنیھ حال إفلاسھ
  

  لم یثبت في ذمتھتقدیم المدین لضمان على دین : الفرع الثاني
  

تقدیم المدین لضماناً عینیاً كالرھن أو ضماناً شخصیاً كالكفالة على دین لم 
ویشمل ذلك . یستقر في ذمتھ أحد التصرفات القابلة للإلغاء إذا تمت خلال فترة الریبة

وبالتالي یحق لكل من لھ مصلحة . تقدیم المدین ضمانات لدیون متنازع علیھا
لمدین المتمثل في تقدیمھ لضمانات على دیون لم تثبت في الاعتراض على تصرف ا

وینبغي في كل الأحوال أن یكون التصرف لا یحقق . ذمة المدین وطلب استردادھا
  .مصلحـة المدیـن وأن یثبت أن المدین كان متعثراً او مفلساً وقت اجراء التصرف

  
ام الإفلاس وبالاطلاع على لائحة المعلومات والوثائق المنصوص علیھا في نظ

ولائحتھ التنفیذیة نجدھا تضمنت وجوب أن یرافق طلب افتتاح أي من إجراءي التسویة 
الوقائیة وإعادة التنظیم المالي، المقدم من المدین بیاناً بالدیون المضمونة، ونوع 

مما یعني حرص المشرع على حصر الضمانات المقدمة من المدین . ٢الضمان
ویة الوقائیة وإعادة التنظیم المالي وترك المجال لأمین بمرفقات افتتاح إجراءي التس

الإفلاس ولمن لھ مصلحة بالإطلاع على قائمة الضمانات المقدمة من المدین 
والاعتراض علیھا متى ماكانت مقدمة لدیون لم تثبت وكانت خلال فترة الریبة ولا 

  .تحقق مصلحـة المدیـن

                                      
ن إدارة أحكام الضمان في الفقھ والقانون، سلسلة مطبوعات بنك التضامن الإسلامي ، الصادرة ع ١

 ٩ص ٢م ط ١٩٩٩الفتوى والبحوث لعام 
) ٠٢١٨/١٧(من جاءت لائحة المعلومات والوثائق، الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم ) و/ ٥(م  ٢

  ھـ المعدلة بموجب١٤٤٠/ ٠٣/ ١٣وتاریخ 
 ھـ١٤٤٢/ ٠٥/ ٠٨وتاریخ ) ٠٢٢٠/٩٩(قرار لجنة الإفلاس رقم 
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الضمانات المقدمة لھ من الغیر أو  علیھ فإن تنازل المدین جزئیاً أو كلیا عن

یعتبر من التعاملات القابلة تقدیمھ لضمان على دین لم یثبت في ذمتھ خلال فترة الریبة 
للإلغاء ویحق لكل ذي مصلحة الاعتراض على تصرف المدین متى ما كان خلال فترة 

لمحددة الریبة وداخل نطاقھا الزمني على أن یكون الاعتراض خلال الفترة النظامیة ا
  . بأربعة وعشرون شھراً من تاریخ افتتاح الإجراء

  
  تنازل المدین عن حقوقھ: المطلب الثالث

  
جمع حق، ویجمع على حقوق وحِقاق، وحق الأمر یحِق : الحقوق في اللغة

واحد : والحق. خلاف الباطل: والحق. ١ویحُق حقاً وحقوقاً وأحققتھ صیرتھ حقاً ثابتاً 
  .٢والحقة أخص منھ. الحقوق

  
ھو اختصاص یقرر بھ الشرع سلطة أو : الحق في الاصطلاح الفقھي

وھو تعریف جامع؛ لأنھ یشمل أنواع الحقوق الدینیة كحق الله على عباده من  ٣تكلیفا
صلاة وصیام ونحوھما، والحقوق المدنیة كحق التملك، والحقوق الأدبیة كحق 

العامة كحق الدولة في الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجتھ، والحقوق 
ولاء الرعیة لھا، والحقوق المالیة كحق النفقة، وغیر المالیة كحق الولایة على 

  .٤النفس
میزة یمنحھا القانون لشخص ما ویحمیھا بطریقة قانونیة : الحق في القانون

  .٥ویكون لھ بمقتضاھا الحق في التصرف بصفتھ مالكا أو مستحقا لھ
ئیاً عن حقوقھ الناشئة عن أعمالھ التجاریة أو فتنازل المدین كلیاً أو جز

المھنیة الھادفة للربح قبل افتتاح الإجراء یعرض تنازلھ للإبطال باعتراض من لھ 
مصلحة، لأن تنازل المدین عن حقوقھ یعتبر من التصرفات الضارة والمفقرة لذمة 

                                      
 )١/٢٥٩(المخصص لابن سیده : ینظر ١
  )٤/٤٦٠(اح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر الجوھري الصح ٢
، ٣المدخل إلى نظریة الالتزام العامة في الفقھ الإسلامي، مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق،ج: ینظر ٣

  ١٩م ص ١٩٩٩ھـ١٤٢٠لعام  ١ط
 ) ٤/٢٨٣٩(الفقھ الإسلامي وأدلتھ، وھبة الزحیلي : ینظر ٤
م ص ٢٠١٦لعام  ١لمركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، ططارق عفیفي ، ا. نظریة الحق، د ٥

١٣  
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تركھ ویشمل ذلك تنازل المدین عن اختصام الغیر لاسترداد حق لھ أو . المدین
  .لدعوى للمطالبة بحقوقھ

  
  .   إبرام المدین لصفقة دون مقابل أو بمقابل یقل عن القیمة العادلة: المطلب الرابع

أمضاه : صفَقَ لھ بالبیع/ صفَقَ یدَه بالبیع/ صفَق البیعَ  :الصفقة في اللغة
ا البیعَ أ: تصافق البائعُ والمشتري. ١ضاربًا یدَه على ید الآخر علامةً على إنفاذ البیع تمَّ

  .٣یُقال ربح التاجر في الصفقة أي باعھا بأكثر من ثمن الشِّراء. ٢والشِّراءَ 
فإبرام المدین لصفقة دون مقابل خلال فترة الریبة یعرض تصرفھ للإبطال 

وتكون الصفقة بلا مقابل من أعمال التبرع الضارة . حال اعتراض من لھ مصلحة
  .٤ضررا محضا بالمدین

دین لصفقة بمقابل یقل عن القیمة العادلة فھنا یكون التصرف دائر أما إبرام الم 
بین النفع والضرر، فإن كان مقابل الصفقة یقل كثیرا عن القیمة العادلة فھي في 

وإن كان مقابل الصفقة یقل . حقیقتھا تبرعاً ویجوز الاعتراض على تصرف المدین
فات المدین خلال قترة الریبة یسیراً عن القیمة العادلة فینبغي النظر في مجمل تصر

فإن بدا أن المدین یعمل على تھریب أصولھ أو إنقاص الضمان العام للدائنین، أو كان 
التصرف لأحد الأطراف ذوي العلاقة فیكون من الجائز أیضا الاعتراض على تصرف 

  .المدین وإن كان مقابل الصفقة یقل قلیلاً عن القیمة العادلة
بط الصفقة العادلة، مما یعني أنھا سلطة تقدیریة ولم یشر المشرع إلى ضا

للمحكمة ولھا الاستعانة بخبیر أو مُقیّم لإعطاء الرأي المتخصص بشأن الصفقة متى 
  ٥ما لزم الأمر

  
إبرام المدین لصفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا أو : المطلب الخامس

  . تسویتھا على نحو غیر عادل
مصدر ویُقال سویت ھذا الشيء أي استوى، ولا  :ھيالتسویة في اللغة 

یتساوى ھذا مع ھذا أي لا یكون ھذا الشیئان سواء ویُقال ساویت فلان بفلان أي رفعت 

                                      
  ٢/١٣٠٤معجم اللغة العربیة المعاصرة : ینظر ١
 ٢/١٣٠٥معجم اللغة العربیة المعاصرة : ینظر ٢
 ٢/٨٤٣معجم اللغة العربیة المعاصرة : ینظر ٣
 من نظام الإفلاس) ب/٢١٠(م  ٤
، سھیل بدیوي، جامعة الإمام محمد )رسالة ماجستیر(م الإفلاس التعاملات القابلة للإلغاء في ضوء نظا ٥

  ھـ١٤٤٣لعام  ٥٢بن سعود الإسلامیة، المعھد العالي للقضاء ص 
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وعدلت بفلان . ھو عدلھ: ویقال للشيء یساوي الشيء.١قدره حتى بلغ منزلة الآخر
  . ٢فلانا، وھو یعادلھ

لى الصفقات المبرمة بواسطة المدین حیث لا تقتصر التعاملات القابلة للإلغاء ع
دون مقابل أو المبرمة منھ بمقابل یقل عن القیمة العادلة، بل تمتد لتشمل إبرام المدین 

  .لصفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا أو تسویتھا على نحو غیر عادل
فّى لھ فتسویة المدین لدین قبل موعد استحقاقھ في حقیقتھ تمییزاً للدائن الذي و

عن غیره من الدائنین وذلك بتجنیبھ من الخضوع لقسمة الغرماء مما یعد إخلالاً بقاعدة 
فھي من التصرفات القابلة للإلغاء بنظام الإفلاس السعودي، كما . المساواة بین الدائنین

تدبیر : ومن صورھا ٣أنھا من التصرفات الباطلة بطلاناً وجوبیاً في القوانین الوضعیة
قابل عیني عوضا عن الدین وفاء لورقة تجاریة لـم یحـل أجلھا، والوفاء بممقابل ال
أما تسویة المدین لدیونھ على نحو غیر عادل فیشمل تجدید الدین مع وضع  النقدي،

  .  شروط مجحفة بحق المدین أو مد أجل الدین مقابل زیادة في الفوائد
  

                         إبراء المدین لذمة مدینھ           : المطلب السادس
  تعریف الإبراء: الفرع الأول
مصدر بَرئَ، وھو التباعد من الشيء ومزایلتھ، ومن ذلك البُرء : الإبراء لغة

برئت إلیھ وبرئ إلي، و بارأت شریكي : و بارأت الرجل، أي. وھو السلامة من السقم
  .٤أي أبرأتھ من الدین والضمان

إسقاط شخص حقا لھ في ذمة آخر، كإسقاط  ھو :الإبراء في الاصطلاح الفقھي
فإذا لم یكن الحق في ذمة شخص، كحق الشفعة، . الدائن دینھ الذي لھ في ذمة المدین

فلا یعتبر التنازل عنھ أو تركھ إبراء، بل ھو إسقاط محض، وعلیھ یكون كل إبراء 
عدى  وقد اعتبر جمھور الفقھاء الإبراء اسقاطاً  .٥إسقاطا، ولیس كل إسقاط إبراء
  .٦المالكیة فقد اعتبروه نقلاً للملك

  

                                      
 ١/٤٨٥أساس البلاغة، للزمخشري  ١
 ٢٤٧-٤/٢٤٦مقاییس اللغة، لابن فارس  ٢
ص  ٢٠٠٢یة لعام الأوراق التجاریة والإفلاس، علي البارودي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندر ٣

١٨٧ 
 )٢٣٧-١/٢٣٦(مقاییس اللغة، لابن فارس  ٤
  ٦/٤٣٦٩الفقھ الإسلامي وأدلتھ، للزحیلي : ینظر ٥
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١/١٥٩، الذخیرة للقرافي ١٢/٨٤المبسوط للسرخسي  ٦

  ٣/٦٩،الكافي في فقھ الإمام أحمد لابن قدامھ ٢/١٥٦للأنصاري 
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ھو حالة التصرف القانوني الذي یؤدي : الإبراء في الاصطلاح القانوني ھو
وتختلف عن . إلى إسقاط ما في الذمة من حقوق مالیة للغیر اختیاراً بدون مقابل

  .١التي تنتھي تساقط الحقوق والالتزامات بالوفاء المتبادل) البراءة للذمة(
  
  أنواع الإبراء في الفقھ الإسلامي: رع الثانيالف

: فالاعتبار الأول. الإبراء في الفقھ الإسلامي لھ عدة أنواع بالنظر إلى اعتباراتھ
من حیث : والاعتبار الثاني. من حیث الصیغة والثمرة ویشمل الإسقاط وإبراء الاستیفاء

من حیث العموم : الثالث أما الاعتبار. الزمن ویشمل الإبراء الماضي وإبراء المستقبل
أما من حیث الموضوع فقد یكون . ٢والخصوص ویشمل الإبراء العام والإبراء الخاص

  . ٣الإبراء موضوعھ أبراءً عن دین أو عین أو حق أو دعوى
أما الإبراء المقصود في نظام الإفلاس كتصرف قابل للإبطال فقد جاء محدداً 

  .٤یاً في دین مستحق لھبإبراء المدین لذمة مدینھ جزئیاً أو كل
  

  إبراء المدین لدین مستحق: الفرع الثالث
فتصرف المدین بإبرائھ لذمة مدینھ إبراءً كلیاً أو جزئیاً خلال فترة الریبة 
یعرض تصرفھ للإبطال باعتراض من لھ مصلحة لأن تصرف المدین بالإبراء من 

في حالة ارتباك مالي  ولا یتصور أن یقوم بھ وھو. التصرفات الضارة والمفقرة لذمتھ
  . دون أن یقوم بالوفاء أولا بما علیھ من دیون

  

  المبحث السابع

طبيعة تصرفات المدين القابلة للإلغاء في مواجهة الدائنين بين البطلان 

  وعدم النفاذ

  
كعنوان للفصل " التعاملات القابلة للإلغاء"استخدم المشرع السعودي مصطلح 

بینما استخدم لفظة البطلان كوصف لمنطوق للحكم  الثالث عشر من نظام الإفلاس،

                                      
محمود المظفر، دار حافظ للنشر والتوزیع، . لمنفردة وتطبیقاتھا القانونیة والشرعیة، دنظریة الإرادة ا ١

 ٢٠٣م ص ٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣لعام  ١جدة، ط 
  ١٤٨-١/١٤٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة  ٢
 ١/١٦٠الموسوعة الفقھیة الكویتیة  ٣
 من نظام الإفلاس) ھـ/٢١٠(م  ٤
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ویثور التساؤل ھنا عن حكم تصرفات المدین خلال . ١القضائي على تصرف المدین
  فترة الریبة في مواجھة جماعة الدائنین ھل ینطبق علیھا البطلان أم عدم النفاذ؟

  

  البطلان-

یاس، ویُقال خلاف الحق وضده، والجمع أباطیل على غیر ق: الباطل في اللغة 
  .٢بطل الشئ بُطلاً وبُطولا

أن یراد  :الأول. عرف الشاطبي البطلان بمعنیین: البطلان في الفقھ الإسلامي
إنھا غیر مجزئة، ولا : بھ عدم ترتب آثار العمل علیھ في الدنیا، كما نقول في العبادات

اطلة، بمعنى إنھا ب: كما نقول في العادات :الثاني. مبرئة للذمة، ولا مسقطة للقضاء
عدم حصول فوائدھا بھا شرعا؛ من حصول أملاك، واستباحة فروج، وانتفاع 

  . ٣بالمطلوب
وقد تناول الفقھاء أحكام البطلان متفرقاً على أنواع العقود التي تناولوھا، ولم 
یضعوا نظریة عامة للبطلان تشتمل جمیع القواعد والمبادئ العامة التي تحكم جمیع 

  ٤العقود

                                      
 من نظام الإفلاس ) ٢١١(م  ١
  ٤/١٦٣٥اللغة وصحاح العربیة، للجوھري الصحاح تاج  ٢
 ٤٥٣- ١/٤٥٢الموافقات، للشاطبي  ٣
بطلان العقد في الفقھ الإسلامي والقانون السعودي، محمد القاسم، مجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة  ٤

 ٢١١١م  ص ٢٠٢٠، لعام ٣ج) ٢٢(العدد ) مصر(كلیة الشریعة والقانون دقھلیة  -الأزھر 
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وصف یلحق : عرّف الدكتور جمیل شرقاوي البطلان بأنھ: في القانون البطلان
وقد انتقد . ١التصرف القانوني معیباً لنشأتھ مخالفاً لقاعدة قانونیة یؤدي لعدم نفوذه

في التعریف لأنھا لا تختص بالبطلان وحده بل قد ینتج " عدم النفاذ"الشرقاوي إضافة 
من انتاج آثاره، وبالتالي فإن وصف  عدم النفاذ عن أي سبب آخر یمنع التصرف

  .٢البطلان بعدم النفاذ لا یفید في تمییزه عن بعض النظم التي تؤدي إلى نفس النتیجة
  

التصرف  وصف یلحق ((لذا فإن التعریف الأدق والأصوب للبطلان بأنھ
فأساس البطلان في القانون ھو الخلل الذي یلحق . ٣))القانوني لعیب فیھ ویحرمھ آثاره

   .٤عقد فیمنع استجماع أركانھ واستیفاء شروطھ ومصدره مخالفة القواعد القانونیةال
  

  عدم النفاذ-

ذكرنا بأن البطلان یعدم العقد ویمنعھ من انتاج أثره بین المتعاقدین والغیر، أما 
عدم النفاذ أو عدم السریان فتعني عدم جواز الاحتجاج بالعقد في مواجھة الغیر ولو 

أن آثار العقد تنحصر بین أطرافھ ولا ینفذ في مواجھة الغیر سواء كان صحیحاً، أي 
  .٥بصورة كلیة أو جزئیة

  

بنوعیھ الوجوبي " عدم النفاذ"ففي قوانین الإفلاس المقارنة یستعمل مصطلح 
أو الجوازي تجاه تصرفات المدین خلال فترة الریبة، ومؤدى ذلك أن تصرفات المدین 

بالمعنى القانوني بل ھي في حقیقتھا غیر نفاذة في حق خلال فترة الریبة لیست باطلة 
جماعة الدائنین مع بقائھا صحیحةً ومنتجةً لآثارھا فیما بین المفلس ومن تصرف إلیھ 

  .٦بحیث یجوز المطالبة بتنفیذھا بعد انتھاء التفلیسة
  

                                      
التصرف القانوني في القانون المدني المصري، جمیل الشرقاوي، دار النھضة العربیة نظریة بطلان  ١

  ٧١م، ص ١٩٠٥للنشر والتوزیع، لعام 
نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، جمیل الشرقاوي، دار النھضة العربیة  ٢

 ٧١م، ص١٩٠٥للنشر والتوزیع، لعام 
د في القانون المدني المغربي والفقھ الاسلامي والقانون المقارن، أحمد نظریة بطلان العقو: ینظر ٣

 ٥٦م ص ١٩٨٧، لعام )الرباط(منشورات عكاظ ) رسالة دكتوراه( السباعي، 
بطلان العقد في الفقھ الإسلامي والقانون السعودي، محمد القاسم، مجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة  ٤

 ٢١٠٩م  ص ٢٠٢٠، لعام ٣ج) ٢٢(العدد ) مصر(نون دقھلیة كلیة الشریعة والقا -الأزھر 
التقنین المدني في ضوء القضاء والفقھ، محمد كمال عبد العزیز، مكتبة وھبة للطباعة والنشر،  ٥

 ٨٥٩م ص ٢٠٠٣لعام  ٣،ط) القاھرة(
 ١٥٧م ص ١٩٩٩لعام  ٢ط) القاھرة(فایز نعیم رضوان، دار النھضة العربیة . الإفلاس التجاري، د ٦
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أما في التشریع السعودي وبالاطلاع على نظام الإفلاس نجد بأن المادة 
ت على أن تحكم المحكمة ببطلان تصرف المدین والآثار المترتبة منھ نص) ٢١١(

علیھ، وتقضي مع البطلان باسترداد الأصول أو الضمانات أو إلزام الضامن المبرأة 
الأمر الذي یثب عدم نفاذ . ذمتھ بتقدیم ضمان جدید أو إلزام مستلم المال برد ما استلمھ

  .التصرف في مواجھة جماعة الدائنین
، حیث )حسن النیة(لك ویعضّده أن المشرع السعودي حمى الغیر ویؤید ذ 

، ما لم )حسن النیّة(قرر صراحة عدم ترتب أي أثر على الحقوق التي اكتسبھا الغیر 
فإذا كانت تصرفات المدین لا تفذ في . ١یكن طرفاً في التصرف الذي أبرمھ المدین

  .مواجھة جماعة الدائنینفمن باب أولى ألا تنفذ في ) حسن النیة(مواجھة الغیر 
  

علیھ، فإن طبیعة التعاملات القابلة للإلغاء في حقیقتھا تكون عدم نفاذ تصرفات 
المدین خلال فترة الریبة في حق جماعة الدائنین مع إمكانیة بقاء تصرفات المدین 

وبذلك یتفق نظام الإفلاس . صحیحة ومنتجة لآثارھا مع الطرف المتعامل معھ
ید من قوانین الإفلاس المقارنة في مسألة عدم نفاذ تصرفات المدین السعودي مع العد

 . في حق جماعة الدائنین نتیجة تصرفاتھ خلال فترة الریبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 من نظام الإفلاس) ٢١٢(م  ١
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  :الــــــــخـــــــاتـــــــمـــــــة
  

  :النتائج

بأن ناقشوا تصرفات المدین قبل الحجر علیھ -رحمھم الله–تمیز فقھاء المسلمین   - ١
كما شرحوا أنواع التصرفات الوارد حدوثھا من المفلس كتصرفھ في عین  وبعده،

بیده وإقراره بدین جدید وشراءه بمال في الذمة على نحو سبق القوانین الوضعیة 
 .وتفوق علیھا

من الأحناف والشافعیة والحنابلة إلى -رحمھم الله-ذھب جمھور فقھاء المسلمین   - ٢
. وعللوا ذلك بأن الحجر ھو المعتبر صحة تصرفات المفلس قبل الحجر علیھ،

والأصل في تصرفات المفلس الصحة حتى یقع الحجر، وبالتالي فلا یُقدم المتسبب 
بخلاف المالكیة القائلین بعدم صحة تصرفات المدین المفلس قبل . على السبب

الحجر علیھ فیما لا تجري علیھ العادة ومالا یلزمھ وعللوا ذلك بأن الدین قد أحاط 
المدین فجعلھ ملكاً للغرماء وحینھا یكون تصرف المدین في مال غیره وھذا  بمال

 . وقد أخذ المشرع السعودي بتوجھ فقھاء المالكیة. من إتلاف المال
كان للفقھ الإسلامي السبق في تقریر أحكام المفلس وضبط تصرفاتھ بصورة   - ٣

س بذات المبدأ وقد أخذ المشرع السعودي في نظام الإفلا. مستفیضة ونظرة شمولیة
المتمثل في ضبط وتحدید تصرفات المدین المفلس، حیث قرر نظام الإفلاس حق 
الاعتراض لمن لھ مصلحة على تصرفات المدین الواقعة خلال فترة الریبة متى ما 

 تضمنت تنازلھ عن أصولھ أو حقوقھ أو الضمانات المقدمة لھ أو إبرائھ لمدینھ
 بحق جماعة الدائنین" عدم نفاذ"اء ھي طبیعة التعاملات القابلة للإلغ  - ٤
عدم نفاذ تصرفات المدین خلال فترة الریبة في حق جماعة الدائنین مع إمكانیة بقاء   - ٥

وبذلك یتفق . تصرفات المدین صحیحة ومنتجة لآثارھا مع الطرف المتعامل معھ
نفاذ نظام الإفلاس السعودي مع العدید من قوانین الإفلاس المقارنة في مسألة عدم ال

 .تصرفات المدین إلى جماعة الدائنین نتیجة تصرفاتھ خلال فترة الریبة
تمیز المشرع السعودي في تفصیل أنواع الأطراف المتعاملة مع المدین خلال فترة   - ٦

). حسن النیّة(الطرف ذو علاقة، والطرف غیر ذي العلاقة والغیر : الریبة وھم
 .المدینووضع أحكاماً مفصلة لتعامل كل طرف منھم مع 

حدد نظام الإفلاس السعودي النطاق الزمني لفترة الریبة باثني عشر شھراً سابقة   - ٧
لافتتاح الإجراء عن تصرفات المدین مع طرف غیر ذي علاقة وبأربعة وعشرین 

 .شھراً السابقة لافتتاح الإجراء عن تصرفات المدین مع طرف ذي علاقة
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لإفلاس السعودي عن الأنظمة الوضعیة یختلف النطاق الزمني لفترة الریبة بنظام ا  - ٨
ویعود ھذا الاختلاف الجذري إلى حداثة نظام الإفلاس السعودي واحتواءه على 

 .سبعة إجراءات مختلفة عما ھو معمول بھ في القوانین العربیة الأخرى
قنن نظام الإفلاس السعودي صور التعاملات القابلة للإلغاء الصادرة من المدین   - ٩

  :بة على سبیل الحصر وھيخلال فترة الری
تنازل المدین كلیاً أو جزئیاً عن أي م�ن أص�ولھ أو حقوق�ھ أو الض�مانات المقدم�ة  - أ

  .لھ
  .إبرام المدین لصفقة دون مقابل أو بمقابل یقل عن القیمة العادلة - ب
إبرام المدین صفقة تتضمن تسویة دیون قبل مواعید استحقاقھا أو تسویتھا عل�ى  -ج

  .نحو غیر عادل
  .قدیم المدین ضمانات لدیون قبل ثبوتھا في ذمتھت -د

  .إبراء المدین لذمة مدینھ جزئیاً أو كلیاً في دین مستحق لھ -ھـ
بیّن نظام الإفلاس السعودي بأن الطرف ذو العلاقة المتعامل مع المدین خلال  -١٠

  :فترة الریبة یشمل كلاً من
م�دین والمال�ك، مدیر المدین وعضو مجلس إدارتھ وم�ن ف�ي حكمھم�ا وش�ریك ال  - ١

  .وأقربائھم حتى الدرجة الثالثة
  .من یكون بینھ وبین المدین علاقة عمل  - ٢
ش�خص -بشكل مباشر أو غیر مباش�ر-الشخص الذي یسیطر علیھ وعلى المدین   - ٣

آخر أو أكثر بما یوازي نسبة ملكیة تزید على خمسین في المائ�ة م�ن رأس م�ال 
  .  كل منھما

بم�ا ی��وازي -بش�كل مباش�ر أو غی�ر مباش�ر-الش�خص ال�ذي یس�یطر عل�ى الم�دین   - ٤
  .نسبة ملكیة تزید على خمسین في المائة من رأس مال المدین

بما یوازي - بشكل مباشر أو غیر مباشر-الشخص الذي یسیطر علیھ المدین   - ٥
  .نسبة ملكیة تزید على خمسین في المائة من رأس مالھ

مدین خلال فترة أوجب نظام الإفلاس السعودي لقبول الاعتراض على تصرف ال -١١
الریبة أن یكون تقدیم الاعتراض لمن لھ مصلحة بدعوى الإبطال خلال أربعة 

حیث یسقط اعتراض المتعرض بالتقادم . وعشرین شھراً من تاریخ افتتاح الإجراء
  .بعد مضي أربعة وعشرین شھراً من تاریخ افتتاح الإجراء
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  المراجع والمصادر

سلسلة مطبوعات بنك التضامن الإسلامي، : نأحكام الضمان في الفقھ والقانو -١
  .م١٩٩٩، ٢.الخرطوم، ط

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله : أساس البلاغة -٢
، ١.، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیةط)ھـ٥٣٨: ت(

  .ھـ١٤١٩
زكریا بن محمد بن زكریا : أسنى المطالب في شرح روض الطالب -٣

، دار الكتاب )ھـ٩٢٦: ت(نصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي الأ
  .ت.ط، د.الإسلامي، د

مصطفى كمال طھ، . د: الأوراق التجاریة والإفلاس- أصول القانون التجاري -٤
  م ٢٠١٦، ٣بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 

، ٢فایز نعیم رضوان، القاھرة، دار النھضة العربیة، ط. د: الإفلاس التجاري -٥
  م١٩٩٩

علي البارودي، الإسكندریة، دار المطبوعات : الأوراق التجاریة والإفلاس -٦
  . م٢٠٠٢الجامعیة، 

محمد إبراھیم القاسم، : بطلان العقد في الفقھ الإسلامي والقانون السعودي -٧
، ٣، العدد ٢٢مصر، مجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر، المجلد 

  .م٢٠٢٠
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین : ایةالبنایة شرح الھد -٨

، بیروت، دار الكتب العلمیة، )ھـ٨٥٥: ت(الغیتابى الحنفي بدر الدین العینى، 
  . ھـ ١٤٢٠، ١.ط

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي : تحفة المحتاج في شرح المنھاج -٩
  .ت.ط، د.، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د)ھـ٩٧٣:ت(
تصرفات التاجر في فترة الریبة في النظام التجاري السعودي، دراسة  -١٠

عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید : مقارنة بالقانون المصري والفقھ الإسلامي
شلبي، مجلة الدراسات الإسلامیة والبحوث الأكادیمیة، جامعة القاھرة، المجلد 

  م٢٠١٦، ٧٠، العدد ١١
د عبد الحمید المجلي، مصر، : ت الإفلاستصرفات المدین قبل نفاذ إجراءا -١١

                                                                   ٢٠١٩، ٤العدد  ٢١مجلة كلیة الشریعة والقانون جامعة الأزھر، المجلد
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سھیل عبد العزیز بدیوي، : التعاملات القابلة للإلغاء في ضوء نظام الإفلاس -١٢
المعھد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود رسالة ماجستیر في 

  .ھـ١٤٤٣الإسلامیة، 
محمد كمال عبد العزیز، القاھرة، : التقنین المدني في ضوء القضاء والفقھ -١٣

  .م٢٠٠٣، ٣.وھبة للطباعة والنشر، ط
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -١٤

  ت.ط، د.لفكر، ددار ا) ھـ١٢٣٠: ت(المالكي 
حسن النیة وأثره في التصرفات في الفقھ الإسلامي والقانون المدني، د عبد  -١٥

ط، .الحلیم عبد اللطیف القوني، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، د
  . م٢٠٠٤

ابن عابدین، محمد أمین بن ): رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین  -١٦
، بیروت، دار )ھـ١٢٥٢: ت(الدمشقي الحنفي عمر بن عبد العزیز عابدین 

  ھـ١٤١٢، ٢.الفكر، ط
منصور : دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات -١٧

: ت(بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلي 
  .ھـ١٤١٤، ١.، عالم الكتب ط)ھـ١٠٥١

إدریس بن عبد الرحمن المالكي أبو العباس شھاب الدین أحمد بن : الذخیرة -١٨
تحقیق سعید ومحمد بو خبزة، بیروت، دار ) ھـ٦٨٤: ت(الشھیر بالقرافي 

  .م ١٩٩٤، ١الغرب الإسلامي، ط
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : روضة الطالبین وعمدة المفتین -١٩

عمان، المكتب -دمشق-زھیر الشاویش، بیروت: تحقیق) ھـ٦٧٦: ت(النووي 
 ھـ١٤١٢، ٣.طالإسلامي، 

محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد : شرح مختصر خلیل للخرشي -٢٠
  ت.ط، د.بیروت، دار الفكر للطباعة، د) ھـ١١٠١: ت(الله 

شرح مواد الإفلاس من الناحیتین القانونیة والعلمیة معلقا علیھا بأحدث  -٢١
ارف، السید عبد الرزاق السید، الاسكندریة، منشأة المع: أحكام القضاء

  .م٢١٠٥
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -٢٢

تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، بیروت، دار العلم ) ھـ٣٩٣: ت(الفارابي 
  .ھــ١٤٠٧، ٤.للملایین، ط
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أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة -٢٣
ق أحمد عبد الغفور عطار، بیروت، دار العلم ، تحقی)ھـ٣٩٣: ت(الفارابي 

  . ھـ١٤٠٧، ٤.للملایین، ط
، ٢.لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار الفكر ط: الفتاوى الھندیة -٢٤

  . ھــ ١٣١٠
كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن : فتح القدیر -٢٥

  ت.ط، ب.، دار الفكر، ب)ھـ٨٦١: ت(الھمام 
سمیرة عبد الله مصطفى، مصر، دار .  د): دراسة قانونیة(الریبة فترة  -٢٦

  م٢٠١١الكتب القانونیة، 
فھد عبد الله الفارسي، القاھرة، دار النھضة . د: فترة الریبة في الإفلاس -٢٧

  م٢٠١٧العربیة، 
الفقھ الإسلامي وأدلتھ الشامل للأدلة الشرعیة والآراء المذھبیة وأھم  -٢٨

وھبة الزحیلي، . د: ق الأحادیث النبویة وتخریجھاالنظریات الفقھیة وتحقی
  .ت.، د٤.سوریَّة ط

: ت(عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري : الفقھ على المذاھب الأربعة -٢٩
  .ھـ١٤٢٤، ٢.، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط)ھـ١٣٦٠

: ت(مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى : القاموس المحیط -٣٠
مكتب تحقیق التراث، بیروت، مؤسسة الرسالة للطباعة : تحقیق) ھـ٨١٧

  .ھــ١٤٢٦، ٨.والنشر والتوزیع، ط
أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد : الكافي في فقھ الإمام أحمد -٣١

بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  ھـ ١٤١٤، ١.ط، دار الكتب العلمیة، )ھـ٦٢٠: ت(
منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن : كشاف القناع عن متن الإقناع -٣٢

  .ت.ط، د.، دار الكتب العلمیة، د)ھـ١٠٥١: ت(بن إدریس البھوتى الحنبلى 
اللائحة التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم  -٣٣
بموجب قـرار وزیر العدل رقـم ھـ والمعدلة  ١٤٣٥/  ١/  ٢٢بتاریخ ) ١/م(
  ھـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٤وتاریخ ) ٢٠٤٤(
) ٠٢١٨/١٧(لائحة المعلومات والوثائق، الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم  -٣٤

ھـ المعدلة بموجب قرار لجنة الإفلاس رقم ١٤٤٠/ ٠٣/ ١٣وتاریخ 
  .ھـ١٤٤٢/ ٠٥/ ٠٨وتاریخ ) ٠٢٢٠/٩٩(
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: ت(الأئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس : المبسوط -٣٥

  .ھـ١٤١٤ط، .، بیروت، دار المعرفة، د)ھـ٤٨٣
أبو زكریا محیي )): مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب  -٣٦

  ت.ط، ب.، دار الفكر، ب)ھـ٦٧٦: ت(الدین یحیى بن شرف النووي 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك : مختصر اختلاف العلماء -٣٧

، )ھـ٣٢١: ت(الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي،  بن سلمة
، ٢. عبد الله نذیر أحمد، بیروت، دار البشائر الإسلامیة، ط. تحقیق د

  .ھـ١٤١٧
، )ھـ٤٥٨ت (أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي : المخصص -٣٨

، ١تحقیق خلیل إبراھیم جفال، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط
  .ھـ١٤١٧

مصطفى أحمد : لمدخل إلى نظریة الالتزام العامة في الفقھ الإسلاميا -٣٩
  ھـ ١٤٢٠، ١.الزرقا، دمشق، دار القلم، ط

أحمد بن محمد بن علي الفیومي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -٤٠
  ت.ط، د.، بیروت، المكتبة العلمیة، د)ھـ٧٧٠: ت(ثم الحموي، أبو العباس 

الاسناد التجاریة، المصارف (اري الجزء الثاني المطول في القانون التج -٤١
ربلو، لبنان، .ربییر و ر. ج): والبورصات، العقود التجاریة، الأصول الجمعیة

  م٢٠٠٧ط، .المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، د
معاییر المحاسبة الدولیة الصادر من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التابع  -٤٢

  بة الدولیة، المملكة المتحدةلمؤسسة ھیئة معاییر المحاس
: ت(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة -٤٣

  .ھــ ١٤٢٩، ١.، عالم الكتب، ط)ھـ١٤٢٤
إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد : المعجم الوسیط -٤٤

  ت .ط، د.النجار، القاھرة، دار الدعوة، د
بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو أحمد : معجم مقاییس اللغة -٤٥

ط، .، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، د)ھـ٣٩٥: ت(الحسین 
  .ھــ١٣٩٩

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو : معجم مقاییس اللغة -٤٦
ط، .تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، د) ھـ٣٩٥: ت(الحسین 

  ھـ١٣٩٩
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  "لثالث الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢١١٣ - 

 

شمس الدین، محمد بن : تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجمغني المح -٤٧
،  ١.، دار الكتب العلمیة،ط) ھـ٩٧٧: ت(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  ھـ١٤١٥
أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغني -٤٨

: ت(الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  .ھـــ١٣٨٨ط، .، القاھرة، مكتبة القاھرة، د)ھـ٦٢٠

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي : الموافقات -٤٩
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، : تحقیق) ھـ٧٩٠: ت(
  .ھــ١٤١٧، ١.ط
بن  شمس الدین أبو عبد الله محمد: مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل -٥٠

عیني  محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
  ھـ١٤١٢، ٣.، دار الفكر، ط)ھـ٩٥٤: ت(المالكي 

محسن شفیق، القاھرة، دار النھضة . د: الموجز في القانون التجاري -٥١
  .م١٩٦٨العربیة، 

 – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت: الموسوعة الفقھیة الكویتیة -٥٢
  .ت.، دار السلاسل، د٢.، ط١ج
وتاریخ ) ٥٠/م(نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٥٣

  ھـ٢٨/٠٥/١٤٣٩
/  ٨/  ٢٣بتاریخ  ٥١/نظام العمل، الصادر بالمرسوم ملكي رقم م -٥٤

/  ٦/  ٥وتاریخ ) ٤٦/ م( ھـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم ١٤٢٦
  ھـ ١٤٣٦

دراسة مقارنة في (مفردة وتطبیقاتھا القانونیة والشرعیة نظریة الإرادة ال -٥٥
محمود المظفر، جدة، دار . د: ضوء التقنینات العربیة وفقھ الشریعة الإسلامیة

  .ھــ١٤٢٣،  ١.حافظ للنشر والتوزیع، ط
طارق عفیفي صادق أحمد، القاھرة، المركز القومي . د: نظریة الحق -٥٦

  م٢٠١٦، ١.١للإصدارات القانونیة، ط
جمیل : نظریة بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري -٥٧

  .م١٩٠٥الشرقاوي، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، لعام 
نظریة بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقھ الاسلامي والقانون  -٥٨

الرباط، منشورات عكاظ، ) رسالة دكتوراه(أحمد شكري السباعي، : المقارن
 م١٩٨٧
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، )رسالة دكتوراه(وجیھ جمیل خاطر، . د: نظریة فترة الریبة في الإفلاس -٥٩
  م١٩٩٢بیروت، مكتبة الحلبي الحقوقیة، 

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -٦٠
ط : ، بیروت، دار الفكر، الطبعة)ھـ١٠٠٤: ت(بن حمزة شھاب الدین الرملي 

 .ھــ١٤٠٤أخیرة، 
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